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 التعاقدية الالتزامات اختلالنظرية الظروف الطارئة في ظل 
 

 )سنة رابعة( جيلالي بن عيسى باحث في الدكتوراه

 مستغانم  –جامعة عبد الحميد بن باديس 

 : ملخص
وز  نقض  ولا ععديه  إلا لا يجو  ،بحسن نيةيقتضي مبدأ العقد شريعة المتعاقدين إلزام المتعاقدين بتنفيذ العقد و 

الخروج عن   ق إذ خوزل القانوزن لهقاضيلقانوزن، إلا أن هذا المبدأ ليس مطهباعفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها ا
 .فيرد الالتزام المرهق إلى حده المعقوزل ،حيث أجا  ل  أن يعدل العقد ،في حالة الظروف الطارئة

 .سهطة القاضي –مرهق  التزام –الظرف الطارئ  –التوزا ن العقدي  :الكلمات المفتاحية

Rèsumè: 

Le contrat fait la loi des parties est un principe impose les contractants une stricte 

exécution de contenu de contrat et en bonne foi, il ne peut être révoqué ni modifie que leur 

consentement mutuel, sinon par les causes prévues par la loi, mais ce principe n, est pas absolu 

car la loi autorise le juge de sortir de ce principe dans les événements exceptionnels où il peut 

modifier le contrat et rendre l, obligation excessive dans une mesure raisonnable. 

Les mots clés: Equilibre contractuel-Evénement exceptionnel-L,autorité de juge. 

 

 :مقدمة
إذا قام العقد صحيحا مستوزفيا جميع أركان  و شروط  عوزفرت ل  قوزع  المهزمة و وجب عهى المتعاقدين عنفيذ  

لعقد شريعة الى قاعدة إك استنادا لذد قوزة مهزمة عساوي قوزة القانوزن و و بذلك عصبح لهعق ،مضموزن  و بحسن نية
يذ من ثم يتعين عهى كل متعاقد الالتزام بتنف، و من القانوزن المدني الجزائري 106المتعاقدين التي وردت في نص المادة 

د و القانوزن من حيث فالعق ،قدينعهى اعتبار أن العقد هوز قانوزن المتعا ،بنوزد العقد كما يهتزم بتنفيذ القانوزن تماما
 عق  قاعدة العقد شريعة المتطابقتين و لا رادتهمابإقة التعاقدية التي أنشئها المتعاقدين وزة يستوزيان بالنسبة لهعلاالق

فلا يجوز   ،المتعاقدين عند هذا الحد فحسب بل عقتضي من القاضي أن يطبق أحكام العقد كما يطبق القانوزن
 .قانوزنالتي يقررها اللهمتعاقدين ولا لهقاضي نقض العقد ولا ععديه  إلا باعفاق الطرفين أو للأسباب 

غير أن  و عهى الرغم من أن المشرع قد قرر إعمال قاعدة العقد شريعة المتعاقدين و مع ذلك فإن هذه القاعدة 
ن فإن  قانوزنية فإذا كان تأسيس العقد يستند إلى فكرة العدل و إلى قوزة القانوز  استثناءاتبل عرد عهيها  ،ليست مطهقة

لاعتبارات عتعهق ذلك أجا  المشرع الجزائري ل، 1نوزنوزر غايات القاة العدل و عطيخضع أيضا في حياع  إلى فكر 
ت ذكرت عهى و ذلك في حالا ،بالعدالة أن يقوزم القاضي بتعديل العقد مما يعتبر خروجا عن القاعدة السالفة الذكر

 حيث أجا  عطبيق نظرية الظروف الطارئة متى عوزافرت شروط عطبيقها و ،سبيل الحصر منها حالة الظروف الطارئة
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 تو مقتضى هذه النظرية أن  إذا طرأ الفقرة الثالثة من القانوزن المدني 107هوز ما نص عهي  صراحة في نص المادة 
المتعاقدين  ماتلتزاابعد إبرام العقد و قبل إتمام عنفيذه حوزادث لم عكن متوزقعة عرعب عهيها اختلال التعادل بين 

لتعديل  فعند إذن يجوز  لهقاضي أن يتدخل ،فادحا بحيث أصبح التزام أحدهما مرهقا يهدده بخسارة جسيمة اختلالا
 .2التزامات الطرفين وليس لإعفاء المدين من التزاماع  عهى الوزج  الذي يرد ب  الالتزام المرهق إلى الحد المعقوزل

 ع:أهمية الدراسة وأسباب إختيار الموضو 
 إن اهتمامنا لاختيار هذا الموزضوزع جاء لاعتبارات موزضوزعية جعهت  جديرا لأن يكوزن موزضوزع بحث وهي:

اق شريعة المتعاقدين قد فرض نفس  في عنظيم التعاملات بين أفراد المجتمع في نطالعقد  مبدأمن المعهوزم أن  -
ترعب عن هذا المبدأ من اختلال التوزا نات العقدية من الناحية الاقتصادية نتيجة لهظروف يالقانوزن الخاص، إلا أن ما 

الشيء الذي يدعوز  ،جعل العديد من المشرعين أن يضعوزا ل  استثناء والمتمثل في نظرية الظروف الطارئةالاستثنائية 
 إلى البحث في موزضوزعها.

لبية الدول اقاعدة العقد شريعة المتعاقدين بحيث عبنتها غاعتبرت نظرية الظروف الطارئة خروجا فعهيا عهى  -
 . وكان موزضوزع الأخذ بها من عدم  موزضوزع جدل فقهي واسع، في قوزانينها المدنية

المبدأ في ويسري  ،مضموزن  كما ينفذان القانوزن تماماتنفيذ أطراف العقد بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين هزم ي -
مطهق بل  المبدأ المذكوزر ليس، لكن ععديه  كما يهتزم بأحكام القانوزنبعدم نقض  و فهوز مهزم ، حق القاضي كذلك

 .ها الاستثناء المتعهق بنظرية الظروف الطارئة مما يجعه  جديرا بالدراسة والبحثمنعرد عهي  بعض الاستثناءات 

هطة رئة وما هي سما ماهية نظرية الظروف الطاولمناقشة هذا الموزضوزع ارتأيت طرح الإشكالية الآعية:   -
 ؟في ععديل الالتزامات المختهة نتيجة لظروف طارئة  القاضي

ثاني فتطرقت ،أما المبحث ال، ت خطة من مبحثين عناولت في الأول عطوزر نظرية الظروف الطارئة للإجابة عنها أعدد
 سهطة القاضي في ععديل الالتزامات المختهة بسبب حادث طارئ وحدودها. في  إلى

 ث :منهج البح
اعتمدت في دراستي لهذا البحث عهى المنهج التحهيهي وفقا لما عقتضي  نصوزص القانوزن المدني المتعهقة بنظرية 

مجموزعة  نا إلىية الدراسة خهصوفي نها، التعرض لأراء الفقهاء مع، الظروف الطارئة وتحهيهها واستخلاص الأحكام منها
 . والاقتراحاتمن النتائج والتوزصيات 

 تطور نظرية الظروف الطارئة و شروطها : الأولالمبحث 
يث لم بدأ من مرحهة القانوزن الروماني بح راحللقد مرت نظرية الظروف الطارئة منذ نشأتها التاريخية بعدة م

ة الإسلامية كما عرفت الشريع،  ثم القانوزن الكنسي أو مرحهة القرون الوزسطى ،عكن نظرية مطبقة لدى فقهاء الرومان
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بية و منها المشرع ثم اعتمدتها التشريعات العر  ،ثم القانوزن الفرنسي و بعض القوزانين الأوروبية ،نظرية الظروف الطارئة
و لمعرفة عطوزر هذه النظرية نتطرق إلى كل هذه المراحل في المطهب الأول من هذا المبحث ثم نتناول شروطها  ،الجزائري

 .الثاني في المطهب
 : تطور نظرية الظروف الطارئة: المطلب الأول

ر ظهوزرها من المرحهة التي بدأت فيها بوزاد ءاة معرفة مراحل عطوزرها تاريخيا بدعتطهب دراسة الظروف الطارئ
 : هوز ما سنتناول  كالأتيإلى غاية العصر الحديث و و 

بعد أن أدان القانوزن الروماني نظرية الظروف الطارئة بدأت بوزادر ظهوزر النظرية في القرنين  :: في القانون الكنسيأولا
ثم عبنى الشراح  ،الذين استندوا عهى قاعدة عغير الظروفالثالث عشر عهى يد فقهاء القانوزن الكنسي و الثاني عشر و 

 .3الخامس عشر والسادس عشر  اللاحقوزن النظرية خلال القرن
وز أن عبقى هلقانوزن الكنسي نظرية الظروف الطارئة عهى أساس أن العقد يتضمن شرطا ضمنيا و وهكذا سن ا

مرهقة لأحد المتعاقدين  أصبحتفإذا عغيرت هذه الظروف و  ،لا عتغيرالظروف الاقتصادية التي تم إبرام العقد في ظهها و 
 .4فإن  يجب ععديل أثار العقد بحيث يصبح متوزافقا مع هذا التغيير

 نظرية الضرورة ونظرية إلى يةعستند نظرية الظروف الطارئة حقيقتها في الشريعة الإسلام في الشريعة الإسلامية:: نياثا
رف نظرية وقبل أن عع ،قرناصيهة أسسها الفق  الإسلامي منذ خمسة عشر وكهها نظريات أ ،العذر ونظرية الحوزائج

في المؤتمر  E.lambertرـالفرنسي المشهوزر إدوارد لامبي  يالظروف الطارئة النوزر في الفكر الغربي وهوز ما أكده الفق
بأن نظرية الضرورة في الفق  الإسلامي ععبر بصوزرة أكيدة ومثالية عن  1932الدولي لهقانوزن المقارن بلاهاي سنة 

طارئة وزن الدولي العام في نظرية الظروف المتغيرة و في القضاء الفرنسي في نظرية الظروف الفكرة يوزجد أساسها في القان
و كذا في القضاء الانجهيزي فيما أدخه  من المرونة عهى نظرية استحالة عنفيذ الالتزام بتأثير الظروف الاقتصادية الناجمة 

 . 5دث المفاجئةعن الحرب و هوز ما أقره كذلك القضاء الدستوزري في نظرية الحوزا
إذ  ،قد الإيجارعهى الخصوزص علنظرية في بعض العقوزد و باجدير بالتنوزي  أن الفق  الإسلامي قد عمل كذلك 

فق  الإسلامي أوسع في المع العهم بأن معنى النظرية أعم و  ،أقر أن عقد الإيجار ينفسخ بالعذر في مذهب الحنفية
 .6عن  في القانوزن الوزضعي

لكوزن تأسيس نظرية الظروف الطارئة كان استنادا إلى شرط افتراضي يتضمن  العقد  :القانون الفرنسي: في ثالثا
قة التعاقدية النظر في العلا وجب إعادةفإن عغيرت  ،والذي يقضي ببقاء ظروف إبرام العقد كما هي عند عنفيذه

الافتراض  نقد الشديد عهى أساس أن هذاهلس هذه النظرية عهى مثل هذا الافتراض عرض النظرية يفإن تأسوشروطها 
 .7و بغير عدخل المشرع فإن عطبيق هذه النظرية أمر صعب  ،حيهة و مجا  يناهض  الوزاقع
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عهى هذا لم يتأثر القانوزن الفرنسي بأفكار الكنيسة بخصوزص نظرية الظروف الطارئة فهم يعرف النظرية من و 
ا في غم محاولة بعض الفقهاء الفرنسيين في البحث عن سند لهيوزجد ب  أي نص يقضي بتطبيقها و ر  لاأساسها و 

ل و رفض القضاء بالفش باءتإلا أن مساعيهم  ،القوزاعد العامة قصد إقناع القضاء بتطبيقها في مجال القانوزن المدني
ولا  الت ية لعمل بالنظر ا ض الفرنسيةعطبيقها لكوزنها تمثل خروجا عن مبدأ القوزة المهزمة لهعقد وقد رفضت محكمة النق

 .8عهى هذا الرفض ةمصر 
يترعب عن الأخذ بها  اولعل أن اندثار النظرية في القانوزن الفرنسي وفي الفق  الفرنسي الحديث كان نتيجة لم

يقطع بأن  أخذ بنظرية  ابمولذلك لم يأتي عقنين نابهيوزن  ،بدأ كفاية الإرادة الذي بي  عهي  هذا التشريعمن مساس بم
من القانوزن الفرنسي قضت بأن العقد يحل محل  1134بل عهى العكس من ذلك فإن المادة  ،الظروف الطارئة

 .9الشيء الذي يتبين من خلال  بأن التشريع الفرنسي ينبذ الفكرة من الأساس ،القانوزن بالنسبة إلى عاقدي 
نضيرا مهما لها في  جدتغير أن نظرية الظروف الطارئة بعد أن لم عنل قبوزلا في القضاء المدني الفرنسي فإنها و 

فقد بعث هذا القضاء هذه النظرية من مرقدها لما دعت  ظروف الحرب العالمية الأولى لذلك  ،القضاء الإداري الفرنسي
10. 

وعرفت نظرية الظروف الطارئة أول عطبيق لها في نطاق القانوزن الإداري في القضية المشهوزرة بقضية "غا  
 30( والتي أصدر بشأنها مجهس الدولة الفرنسي حكم  المؤرخ في  affaire gaz de bordeauxبوزردو " )

عقد إمتيا  مرفق عام مع  1904عتهخص وقائعها في أن الشركة العامة للإنارة أبرمت في عام و ، 1916مارس 
الغا   ستخراجلاوتم تحديد أسعار الفحم الذي يعتبر مادة أولية ، مدينة بوزردو لتموزين المدينة بالغا  لمدة ثلاثين سنة

كن أن يتوزقع  ان أقصى ما يمكو ، شرون فرنك فرنسي لهطن الوزاحدبثلاثة وع الامتيا من  في القائمة المرافقة لعقد 
 واجتياح الحرب العالمية الأولى اندلاعلكن وبعد ، المتعاقدين من  يادة هوز في هذا السعر هوز ثمانية وعشرون فرنك

من  ستيرادهااالفحم من عهك المناطق واضطرت إلى  اقتناءالجيش الألماني مناطق الفحم الفرنسية ععذر عهى الشركة 
اء عهي  وبعد ، وبنن الفحم إلى مائة وسبعة عشر فرنكموصل سعر الطن الوزاحد  بحيث، الخارج بأسعار باهظة جدا

ر هذا بعد أن عرضت القضية عهى مجهس الدولة الفرنسي أق الشركة يهددها بخسارة فادحة ،و التزامأن أصبح عنفيذ 
إذ كانت ، ادوقد جاء الحكم الشهير عهى غير المعت، الأخير بتعديل عقد التوزريد بالغا  بما يتناسب والسعر الجديد

أحكام مجهس الدولة عصاغ بطريقة مختصرة ن لكن حكم قضية غا  بوزردو جاء مطوزلا ومفصلا محتوزيا عهى معظم 
وبموزجب  11ر لهذه النظريةوكأن  بمثابة دستوز ، بادئ والقوزاعد الرئيسة التي عستند عهيها عطبيق نظرية الظروف الطارئةالم

هذا الحكم ألزمت الإدارة بتعوزيضها لهموزرد بالقدر اللا م لموزاجهة هذه الظروف الاستثنائية ) ظروف الحرب ( الغير 
و بناءا عهى ذلك عدخل مجهس الدولة ، 12ائية.ة الظروف الاستثنيممكن عوزقعها، و كان حكم  استنادا عهى نظر 
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 ععديه  بما يتفق مع و تم ،الحرب (استنادا إلى الحادث الاستثنائي )الفرنسي و عدل عقد التوزريد برفع سعر التوزريد 
غطاء الاستثناء و خاصة في عقوزد التوز يع و مقاولات ، بعد ذلك تحت العدل ثم عوزالت أحكام  في هذا المعنى

 .13الأشغال العامة و غيرها من العقوزد مستمرة التنفيذ 
ناولتها علقد اعتمدت العديد من التشريعات المدنية الأوروبية نظرية الظروف الطارئة و : في القوانين الأوروبية: رابعا

 : مه  و من أهمهاكم المجال المدني بكاعهك التشريعات بنص عام يح
اليوزناني لسنة  و القانوزن المدني ،269في مادع   1934و العقوزد البوزلوزني الصادر سنة  الالتزاماتقانوزن  -

 . 1467في الفصل  1942و كذا القانوزن المدني الإيطالي المعدل لسنة ، 388في فصه   1946

وروبية ارئة مكانا لها في بعض التشريعات الأبعد أن و جدت نظرية الظروف الط: في التشريعات العربية: خامسا
لفقرة و هوز ما أكدع  ا ،من المشرع المصري الذي اعتمد هذه النظرية ءاعهى نهجها معظم الدول العربية بدسارت 

ة يائرأت حوزادث استثنلتي نصت عهى أن  " و عبع ذلك إذ طمن القانوزن المدني المصري و ا 147الثانية من المادة 
رهقا  صار مفيذ الالتزام التعاقدي و إن لم يصبح مستحيلانفي الوزسع عوزقعها و عرعب عهى حدوثها أن ع عامة لم يكن

 لالتزامادحة جا  لهقاضي عبعا لظروف و بعد الموزا نة بين مصهحة الطرفين أن يرد بحيث يهدده بخسارة فا ،دينلهم
بية المدنية كما ظهرت النظرية في التقنينات العر   ،"المرهق إلى الحد المعقوزل و يقع باطلا كل اعفاق عهى خلاف ذلك 

(  كهها مطابقة لنص المادة 146/2( و العراقي ) م 147/2( و الهيبي )م  148/2الأخرى السوزري ) م 
من  249.م.ج( والقانوزن الإماراتي )م من ق 3/ 107الجزائري ) م و  .14مدني مصري مذكوزر أعلاه 147/02

و التي جاءت الكوزيتي من القانوزن التجاري  146وكذا المادة  ،15 ق.م.أ( من 205 ق.م.م( والقانوزن الأردني ) م
 .16هي الأخرى بنفس التعبير الوزارد في نص القانوزن المدني المصري

 : شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة: المطلب الثاني
 : يتعين لتطبيق نظرية الظروف الطارئة عوزافر ثلاثة شروط و هي

كوزن في ارئة يق نظرية الظروف الطيرط أن عطبيقضي هذا الش: أن يكون العقد متراخيا في تنفيذه: الشرط الأول
حتى يقع  و ذلك لكوزن النظرية عتطهب وجوزد فترة  منية فاصهة بين إبرام العقد و بين عنفيذه ،تراخية التنفيذالمالعقوزد 

 .17ت أحد المتعاقدين خلال عهك الفترة فيؤثر في التزاما الظرف الطارئ
تأخر في  وو لا عنطبق النظرية إذا عراخى عنفيذ العقد نتيجة لخطئ المدين فإذا التزم المدين بالقيام بعمل معين 

،  ن عقصيرهإذ لا يجوز  لهمدين الاستفادة م ،وقع الحادث الطارئ فلا مجال لتطبيق النظرية عنفيذه دون مبرر إلى أن
طبيعة هذه  ضارية في البوزرصة و ذلك لكوزنحتمالية كعقد التأمين و عقوزد المالعقوزد الاهنظرية عهى كما لا عطبيق ل

 .18العقوزد تحتمل الربح أو الخسارة 
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نظرية الظروف  حتى عطبق: وعاما و ليس في الوسع توقعه استثنائيا طارئأن يكون الحادث ال: الشرط الثاني
لظروف العادية افلا عدخل في نطاق هذه الظروف  ،الطارئة فإن  يجب أن عكوزن الظروف التي طرأت فعلا استثنائية

ذلك أن الحادث القز مثال ذلك ما يحدث في مصر سنوزيا من ععرض  راعة القطن لدودة  ،تحدث دائما التي
كما يجب   ،وباء انتشارعادي أو غارة جراد أو أو فيضان غير لزلزال يجب أن يكوزن نادر الحدوث مثل ا الاستثنائي

لوز  ذلك أن حالة ظروف المدين حتى و  ،الظروف عامة لا عقتصر عهى المدين وحده كالجذب أو الوزباء هأن عكوزن هذ
بر ظروف تكانت عتسم بأنها استثنائية كإفلاس  أو موزع  أو كساد أعمال  أو حريق شب في محصوزل  إلا أنها لا عع

 .19عامة و بالتالي لا مجال لتطبيق نظرية الظروف الطارئة عهيها
معيار عقد و  الوزسع عوزقع  وقت إبرام الإضافة إلى كوزن الحادث الطارئ استثنائيا و عاما يجب أن يكوزن ليس في
ع يسساس فيما إذا كان الحادث مما الأعوزقع الحادث هوز موزضوزعي لا شخصي أي أن معيار الشخص العادي هوز 

ضوزع كما أن البحث في ذلك يدخل في السهطة التقديرية لقاضي الموز   ،عوزقع  أو أن  غير متوزقع و ليس شخص المدين
 .20ولا يخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض متى أقام قضائ  عهى أسباب سائغة عكفي لحمه 

بما  في هذا الشرطة و العبر : حةأن يصبح تنفيذ الالتزام مرهقا للمدين بحيث يهدده بخاسرة فاد: الشرط الثالث
فإذا كانت الخسارة اللاحقة بالمدين مألوزفة في نوزع معين من  ،يتحمه  المدين من خسارة فادحة و غير طبيعية

 ة الخسارة هوز معيار موزضوزعي أي موزق  الشخصكما أن معيار عقدير جسام  ،النظريةفلا محل لتطبيق  ،المعاملات
يؤدي إلى  لتزام كما هوزلذلك إذا كان من شأن عنفيذ الاو  ،ولا ينظر في  لشخص المدين بالذات ،العادي في العقد

كما لوز كان   ،ة لهمدين طبقت النظرية حتى ولوز كان هذا المدين ثري جدا ولا تأثر في  الخسارة الفادحةخسارة فادح
الارعفاع  اذ  هارعفعت أسعارها ولا يؤثر في يحتفظ بمخزون السهعة التي بالالتزامالمدين هوز الحكوزمة أو كان المدين 

 باهظةعار ضطر إلى شرائها من السوزق بأسا لم عكن لدي  الكمية المتعاقد عهى عوزريدها في مخا ن  لاإذا ذلك أن  ، 21
 .22جد مرعفعة نتيجة الحادث الطارئ

يصل إلى حد استحالة عنفيذه من قبل المدين فإن ذلك يدخل في حدود  الاستثنائيأما إذا كان الحادث 
 .23التي يترعب عهى عطبيقها انقضاء الالتزام كهيةهي نظرية القوزة القاهرة و و  ،نظرية أخرى

 حدودها حادث طارئ و ي في تعديل الالتزامات المختلة بسبب سلطة القاض: المبحث الثاني
وزا نة بين عد المجا  لهقاضي عبعا لظروف و  ،ذكرال لأنفةا الاستثنائي الطارئإذا عوزافرت شروط الحادث 

بذلك يتضح أن و  ،يقع باطلا كل اعفاق يقضي بغير ذلكو  ،مصهحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى حده المعقوزل
عهي  ما بارات العقد و ع لمتمثهة في عفسيرالقانوزن منح لهقاضي سهطة واسعة في ععديل العقد ععدت مهمت  العادية ا

في  الذي قسمناه إلى مطهبين عطرقتوهوز ما نتناول  في هذا المبحث و ؟ ما هي حدودهاوزابط هذه السهطة و هي ض
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الحادث  سهطة القاضي في ععديل العقد بسببطبيعة خصصت الثاني إلى و  ،الأول إلى ضوزابط رد الالتزام المرهق
 .وحدودهاالطارئ 

 ضوابط رد الالتزام المرهق : المطلب الأول
مما يعتبر خروجا  ،اختيار الطريقة التي يزيل بها الإرهاق عند عنفيذ الالتزاملقد أقر القانوزن لهقاضي سهطة 

وعهى هذا  ،يفت  لاسيما و أن ععديل شروط العقد عؤول في الأصل إلى المتعاقدين وحدهماوظلهقاضي عن حدود 
تعاقد عزعزع الاستقرار الاقتصادي لهمعاملات وعساعد المتهدم مبدأ القوزة المهزمة لهعقد و الطارئة فإن نظرية الظروف 

د لذلك فقد أحاطها وز يق عكوزن هذه السهطة طهيقة و بدون و حتى لا ،سيء النية إلى التخهص من التزاماع  التعاقدية
المتمثهة و  .24رهقمغالاتهم في كيفية رد الالتزام المو  القيوزد التي عضمن عدم تحكم القضاةالتشريع بعدد من الضوزابط و 

 فيما يهي:
لمحيطة عظهر أهمية هذا الضابط بالنسبة لهقاضي في كوزن الظروف ا: ظروف المحيطة بالقضيةلمراعاة القاضي ل: أولا
والمكان ومن روف الزمان ظل إن نفس الظروف قد عتغير بتغير ب ،قضية أخرىضية ما تخته  عن الظروف المحيطة ببق

ضية المطروحة القاضي المعي  بالفصل في الق ىلذلك يتعين عه ،مما يجعل لكل قضية ظروفها الخاصة بها ،عقد لأخر
كل لأن يوزلي و  حاطة بكل الظروف المحيطة بالقضية،صر والتمعن والدقة حتى يتمكن من الإبأمام  أن يتميز بروح الت

عهى ضوزء هذه و  ،يستطيع الوزصوزل إلى الحل الصائب و المناسب لهقضيةظرف الاهتمام والعناية الكامهين وبذلك 
لا لوزق  عنفيذ أجأو أن يمنح  ،قالمدين أو الزيادة في الالتزام المقابل للالتزام المره التزاممن  صالظروف ل  أن ينق

 . 25ن المدين في التنفيذمل أو عقصير راجع لتماط الإرهاقكما ل  أن يقضي بعدم عطبيق النظرية متى عبين ل  أن   ،العقد
مباشر عهى  ينصب ضابط الموزا نة بين مصهحة الطرفين بشكل : قيام القاضي بالموازنة بين مصلحة الطرفين: ثانيا

د فالأساس الذي عقوزم عهي  نظرية الظروف الطارئة هوز تحقيق العدالة بإعادة التوزا ن لهعق ،نظام عوز يع الأعباء الطارئة
اس الموزا نة فالعقد وقت انعقاده تم عهى أس ،الذي أدى عطوزر الظروف إلى اختلال الالتزامات التعاقدية المقابهة في 

لكن  ،قيق مصهحت تعاقد الأخر لتحلى تحقيق مصهحة معينة فارعبط بالمفكل متعاقد يهدف إ بين مصالح الطرفين
لأن  نتيجة  ،عغير ظروف العقد عرعب عنها اختلال الموزا نة في ععديل المصالح التي أصبحت في ظهها غير متكافئة

ففي الوزقت الذي ستهحق أحدهما خسارة  ،ظروف أصبح طرفا العلاقة التعاقدية أحدهما كاسب والأخر خاسرهل
سارة الشيء الذي يستوزجب إجراء موزا نة بين مصهحة الطرفين لتوز يع عبئ الخ ،فاحشفادحة فإن  يتحقق للأخر ثراء 

بط " وعهى هذا فإن هذا الضاوبعد مراعاة مصهحة الطرفين"بقوزل   المشرع الجزائري عن  عبر وهوز ما ،26عهيهما
ذلك ليس من ف من القاضي ألا يرفع الإرهاق كه  عن كاهل المدين ليهقي ب  عهى عاعق الدائن لوزحده عيديست

 .27بل ينبغي أن يتوزخى الدقة في عوز يع العبء الطارئ بين المتعاقدين بإجرائ  موزا نة بين مصهحة طرفي العقد ،العدل
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وزن أعطى عهى الرغم من أن القان: الحد المعقول الذي يجب أن يصل إليه القاضي في رد الالتزام المرهق: ثالثا
ابط الحد إلا أن  قيده بض، ظرف طارئعدخل القاضي لتعديل شروط العقد في حالة حدوث هطة خاصة في مجال س
أن يكوزن هذا  إنما اشترط عهى القاضيذلك أن عدخه  لا ينتهي برد الالتزام المرهق و ، لمعقوزل في رد الالتزام المرهقا

ع العبء الناعج عن طة القاضي في عوز يوضابط المعقوزلية هذا عتضح أهميت  في عقييد سه، الرد في الحدود المعقوزلة
 .28الظرف الطارئ عهى طرفي العقد

يتحمل المدين وحده الخسارة الفادحة في عنفيذ الالتزام المرهق بل  ألافإن هذا الضابط يقتضي هذا عهى و 
، وزن الخسارةكبقدر الكسب عالغرم و فبقدر الغنم يكوزن ، المدين معايستوزجب أن يشترك فيها طرفا العقد الدائن و 

ع يتمتظر في  إلى ظروف كل قضية عهى حدة، و معيار مرنا ين 107 المادةالفقرة الثانية من الحد المعقوزل في نص و 
عهي  يقدر و  .29مصهحة طرفي العقدواسعة من خلال بحث  في القضية وموزا نة ظروفها و  سهطة هير دالقاضي بشأن عق

لظروف لا مجال لإدخال اإلى الصفقة محل التعاقد و ، وبالنظر هذا الشأن بمعيار موزضوزعي لا شخصيالإرهاق في 
 .30الخاصة بالمدين في 

 : بسبب الحادث الطارئ وحدودهاطبيعة سلطة القاضي في تعديل العقد  المطلب الثاني:
روف أن يوزا ن فإن  يجوز  لهقاضي عبعا لظ ،إذا عوزافرت شروط عطبيق نظرية الظروف الطارئة التي سبق ذكرها

بين مصهحة الطرفين و أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقوزل بمعنى أن يقوزم بتعديل الالتزامات التعاقدية ويحقق عوزا ن 
 يزيل كل و القاضي في هذا التعديل لا ،و ذلك بتوز يع الخسارة بينهما متى أمكن ذلك ،بين التزامات المتعاقدين

سارة التي عهحق المدين و إنما يقوزم بهذا التعديل لهحد من الخسارة الفادحة التي عصيب المدين وردها إلى حدها الخ
 .31المعقوزل

نظرية إعادة التوزا ن الاقتصادي لهعقد عند عغير الظروف الاقتصادية التي  امنت إبرام  اللعل من أهداف و 
 لذلك لا يتحمل المدين وحده عبعة هذا الحادث إنما تحقيقا لهعدالة فإن عهى ،سبب الحادث الطارئبعغييرا كبيرا 

 .32عنفيذ التزاماع  ورفع الحرج عن  الدائن مشاركت  في ذلك و مساعدة المدين عهى
فلا  ،رهقطارئ عكوزن من طرف المتعاقد المالظرف الجدير بالتنوزي  أن مطالبة القضاء لتعديل العقد بسبب 

لذلك عهى المدين  ،عهقاء نفس  لا يمكن لهقاضي أن يعدل العقد منكما   ،راء ععديل بإرادع  المنفردةيجوز  لهمدين إج
لوز لأول ا و ول  كذلك التمسك به ،التمسك بتطبيق النظرية في أية حالة عكوزن عهيها الدعوزى أمام محكمة الموزضوزع

ول  الحرية  ،يةحسن النا يراه مناسبا مع العدالة و هق بمو عهى القاضي أن يرد الالتزام المر  ،مرة أمام محكمة الاستئناف
 .33قة التي يتوزصل بها إلى الحد من إرهاق المدين في عنفيذ التزام يفي اختيار الطر 
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تحقيق عوزا ن الالتزامات التعاقدية متروك لسهطة القاضي التقديرية والتي عتجاو  حدود سهطاع  العادية التي و 
ي  الأطراف لا يعدل ما اعفقا عهشريطة أن  ،عبارات العقد الغامضة أو تحديد نطاق  أجا ها ل  القانوزن و هوز عفسير

لكن في حالة الحوزادث الطارئة فإن القانوزن يكفل لهقاضي رد الالتزام المرهق إلى حده المعقوزل  ،هذا هوز الأصلو 
لمعرفة و ، 34الالتزام نفيذرهاق عند عإذ منح  الحرية في اختيار الطريقة التي يزيل بها الإ ،موزسعا بذلك سهطت  التقديرية

 .طبيعة هذه السهطة وحدودها عهينا التطرق إلى ما يدخل في نطاق سهطة القاضي التقديرية و ما يخرج منها
 :ما يدخل في نطاق السلطة التقديرية للقاضي : أولا

زام المرهق إلى الحد الالتبعد عوزافر شروط الظرف الطارئ عهى ععديل العقد دون فسخ  فإن التعديل يكوزن برد 
المعقوزل ولا قيد عهى قاضي الموزضوزع في اختيار أي نوزع من التعديل الذي يجري  عهى شروط العقد إلا ما يمهي  عهي  

ا بمقابل ل  في ذلك أن يختار بين إنقاص الالتزام المرهق أو الزيادة في الالتزام المو  ،تحقيق التوزا ن بين مصهحة طرفي 
ئ كما قد يوزق  عنفيذ العقد بعض الوزقت حتى يزول الحادث الطار   ،الخسارة بين الدائن و المدين يؤدي إلى عوز يع

 .35شريطة أن لا يكوزن في وق  التنفيذ ضرر جسم لدائن

يعد اختيار القاضي لعمهية إنقاص الالتزام المرهق الوزسيهة الطبيعية و العادية لرفع : إنقاص الالتزام المرهق -1
د أل  فمثلا لوز كان المدين مهزما بتوزري ،الإرهاق عن المدين و ذلك من خلال إعفائ  من عنفيذ قسط مما التزم ب 

و يتمثل الإنقاص   ،ق عهي  في العقدقنطار من السكر فإن  عبعا لظروف الطارئة لا يكوزن مهزما إلا بنص  القسط المتف
إعفاء المدين  و قد يتمثل كذلك في ،مة الشيء مرهقة بالنسبة لهمشتريفي تخفيض ثمن الشراء إذا كانت قي كذلك

بالالتزام من بعض الشروط المرهقة كتهك المتعهقة بآجال التنفيذ أو بجوزدة الشيء أو ببعض الشروط الأخرى ذات 
 .36صهة بموزضوزع الإرهاق

 ،زام المدينويتمثل هذا الخيار في الزيادة لهذا الالتزام المقابل لالت: ام المرهقيادة في الالتزام المقابل للالتز الز  -2
ألوزفة محل الالتزام في حين يتحمل المدين الزيادة الم لزيادة غير المتوزقعة في سعر الشيءإذ يتحمل الدائن جزء من ا

بها العمل في  و هذه الصوزرة هي من أكثر الصوزر التي جرى، لالتزام مرهقا بالنسبة إلي الا تجعل عنفيذ التي المتوزقعة 
الوزاقع العمهي و من أمثهتها التزام صاحب محطة بنزين بتوزريد كمية من البنزين إلى شركة نقل ركاب بسعر عشرين 

ي أن يزيد سوزن دينار و هنا لهقاضارعفعت أسعار البنزين إلى مائة و خم اقتصاديةدينار لهتر الوزاحد و بسبب أ مة 
الطارئ بطريقة حسابية  رفالسعر الذي عدفع  الشركة بحساب الفارق في السعر المتفق عهي  و ما وصل إلي  نتيجة الظ

و القاضي و هوز بصدد رد الالتزام إلى حده المعقوزل لا يوز ع الزيادة هكذا  130( الفارق و هوز 20-150بسيطة )
نزين لوز وصل بمل المدين و حده الزيادة المألوزفة و هي مثلا عشرة دنانير عهى اعتبار أن سعر العهى الطرفين و إنما يح

ف هوز باقي لكن غير المألوز  ،بل يمكن عوزقع هذه الزيادة في المألوزف ،دينار فإن ذلك لا يشكل إرهاقا فاحشا 30إلى 
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م بالضرورة متفقا مع العادلة و لا يكوزن التقسيدينار و هي التي يقسمها بين الطرفين وفقا لما يراه  120الزيادة أي 
 .37مناصفة

جدير بالتنوزي  أن  عهى القاضي في هذه الحالة أن لا يفرض عهى الطرف الأخر الدائن بالالتزام الشراء بالسعر 
فسخ  إلى خيار ال أفإذا لج ،الذي أقره نتيجة لظرف الطارئ بل لهذا الأخير الخيار بأن يشتري ب  أو أن يفسخ العقد

 .38لأن  بالفسخ يزول أثر الحادث الطارئ و لا يبقى في ذمة المدين أي التزام ،كان ذلك محققا لفائدة المدين
إن ف ،المرهق للالتزامل المقاب الالتزامأو الزيادة في وينبغي الإشارة كذلك إلى أن  في حالتي إنقاص الالتزام المرهق 

ير معروف فقد يزول لأن  غ ،إلا بالنسبة إلى الحاضر و لا شأن ل  بالمستقبل القاضي لا يرد الالتزام إلى الحد المعقوزل
بزوال أثر الظروف الطارئة ععين استرجاع العقد لحالت  الأولى و ععوزد لهعقد قوزع  المهزمة كما  و  .39أثر الحادث الطارئ
بمعنى وجب  ،يةوافقوزا عهي  بدابزوال الحادث الاستثنائي يعوزد المتعاقدين إلى حكم العقد الذي و  ،كانت في الأصل

 .40الحكم بتنفيذ الباقي من العقد كما كان قبل ععديه 

دين في عنفيذ ق المرهاإليها القاضي لهحد من إ بين السبل أو الخيارات التي يهجا من: وقف تنفيذ العقد -3
زمن إلى حين فهوز قد يكتفي بإيقاف عنفيذ العقد فترة من ال ،وق  عنفيذ العقد إلى حين  وال الحادث الطارئ التزام 

مؤقتة من جهة وكان وق  عنفيذ العقد لا يسبب  الآثارويكوزن ذلك متى كانت هذه  ، وال أثار الحادث الطارئ
مثال ذلك أن يتعهد مقاول بإنجا  مبنى في أجال محددة ثم عرعفع أسعار موزاد ، 41ن جهة أخرىهدائن ملضررا كبير 

لك بعد أن يتضح وذ وهنا قد يحكم القاضي بوزق  عنفيذ التزام المقاول ،ادث طارئلحلبناء ارعفاعا باهظا نتيجة ا
أن ارعفاع الأسعار سيزول قريبا وذلك حتى يتسنى لهمقاول عنفيذ التزام  دون إرهاق إذا لم يكن في هذا الوزق  لدي  

 . 42ضرر جسيم يهحق صاحب البناية

 : ن نطاق سلطة القاضي التقديريةما يخرج ع: ثانيا
الالتزام المقابل  ة فيدالقانوزن قد أجا  لهقاضي وفقا لسهطت  التقديرية إنقاص الالتزام المرهق أو الزيا نإذا كا

ح ل  إلا سهطة ذلك لأن النص لا يمن،   لا يجوز  ل  أن يقضي بفسخ العقدللالتزام المرهق أو وق  عنفيذ العقد فإن
بعة الحادث الطارئ عالمرهق يبقى ولكن  يرد إلى الحد المعقوزل فتوز ع بذلك  فالالتزام ،المرهق إلى الحد المعقوزلرد الالتزام 

 إلا أن  لا مانع في أن يطهب المدين الحكم بفسخ العقد دون ،يتحمهها الدائن وحده بفسخ العقدإلى المدين ولا 
ن ن فرض التعديل عهى الدائن الذي يؤثر التخهي عو لا جدوى م ،ععوزيض خصوزصا إذا لم يشأ القبوزل بتعديه 

بل عهى العكس سيكوزن ذلك  ،متى كان الحال كذلك فإن ذلك لا يهحق المدين أي ضرر  نأالعقد لاسيما و 
 .43لصالح  إذ يرعفع عهى عاعق  أثر الحادث الطارئ
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ارئة ععد من نظرية الظروف الطتجدر الإشارة إلى أن سهطة المحكمة في ععديل شروط العقد في حالة عطبيق  
بناءا عهي  لا يمكن للأطراف أن يستبعدوا مقدما و  .44النظام العام حيث لا يجوز  للأطراف الاعفاق عهى استبعادها

يقع باطلا كل اعفاق عهى خلاف و ، 45مال سهطة التعديلععطبيق النظرية بتضمين العقد شرطا لمنع القاضي من است
م ومقتضى هذا الحكم هوز عفادي تحكم . من ق 3/ ف107الفقرة الثالثة من المادة  هوز ما نصت عهي و ، ذلك

الطرف القوزي في الطرف الضعي  من جراء الظروف الاستثنائية و بذلك يضمن الأخذ بحكم تمهي  قوزاعد العدالة 
لا تحيط  عفاقعهى العكس فإن الاعفاق اللاحق عهى وقوزع الظرف الطارئ يقع صحيحا مادام هذا الاو  ،الإنصافو 
 عهى أن يبقى التمسك بتطبيق النظرية الظروف الطارئة يؤول إلى صاحب، أية شبهة ضغط عهى المدين المرهق ب 

يذ المصهحة و لا يثيره القاضي من عهقاء نفس  كما يتعين عهي  إثبات هذه الظروف الطارئة التي عسببت في تأخير عنف
 .46الالتزام
 خاتمة

 :  عدة نتائج و اقتراحات و عوزصيات و المبينة كما يهيخهصنا إلى في نهاية هذه الدراسة
 : النتائج: أولا

إذا كان أساس القوزة المهزمة لهعقد الذي يستند إلى قاعدة  العقد شريعة المتعاقدين و المستمدة بدورها من  -
لنسبة لهعلاقة المتعاقدين با هوز قانوزنأصبح نشأ صحيحا و بتطابق إرادة طرفي  مبدأ سهطان الإرادة فإن العقد متى 

 .فلا يجوز  نقض  و لا ععديه  إلا باعفاق الطرفين أو لأسباب التي يقررها القانوزن ،التعاقدية التي أنشئها

عهى الرغم من أن العقد شريعة المتعاقدين إلا أن هذه القاعدة ليست مطهقة ذلك أن  إذا كان العقد يستند  -
ن غير العدل و ليس من القانوزن أن عبقى هذه القاعدة طهيقة و دون استثناءات إلى فكرة العدل و قوزة القانوزن فم

 .و هوز ما جعل المشرع أن يقيدها في بعض الأحيان كما هوز الحال في حالة الظروف الطارئة

جعهت من الظروف الطارئة عفرض نفسها عهى القوزة  المهزمة لهعقد ذلك أن العقد  الاقتصاديةإن التغيرات  -
ارئ و لكوزن عهك المصالح اختل عوزا نها أثناء عنفيذ العقد بسبب ظرف ط ،ا نة مصهحة طرفي  و حمايتهايقتضي موز 

 .تعديل العقدلمما يتعين عطبيق نظرية الظروف الطارئة 

كما أن عطبيق نظرية الظروف الطارئة لتعديل العقد و إعادة التوزا ن ل  لا يعي  تحميل كاهل الدائن الإرهاق  -
المدين مراعيا في  والدائن بل عهى القاضي أن يوز ع عبئ الظرف الطارئ بين طرفي العقد ، المدين لوزحدهالوزاقع عهى 

 .وزلالالتزام المرهق إلى حده المعقذلك الظروف المحيطة بالقضية و الموزا نة بين مصهحة المتعاقدين و أن يرد 
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يض ما الدائن فسخ العقد دون ععوز  ما لم يطهب  ،ععديل العقد و لا يمكن  فسخحق القاضي لا يمهك إلا  -
الظرف  فإن ذلك يخدم مصهحة المدين حيث يرفع عهى عاعق  عبءالفسخ  اراختلكوزن الدائن  ، و دام لم يقبل بتعديه

 .الطارئ

إن عطبيق نظرية الظروف الطارئة من النظام العام فلا يجوز  الاعفاق مقدما عهى استبعاد عطبيقها و يقع  -
 .لاف ذلكباطلا كل اعفاق عهى خ

 : التوصيات: ثانيا
لكوزن نظرية الظروف الطارئة ععد في الحقيقة استثناءا عهى مبدأ العقد شريعة المتعاقدين فإن  يستحسن أن  -

 .من القانوزن المدني 106يرد النص عهى هذا الاستثناء بعد المبدأ مباشرة و الوزارد في نص المادة 

سكت الذي و ي و الذي يعتبر شرط أساسيا في عطبيق النظرية خالنص عهى شرط التراعهى المشرع اقترح  -
 . عن  و لم ينص عهي  كباقي الشروط

 الهوامش:
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